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  الملخص

لا شك ان للفساد بكافة انواعھ صور عدة ومن ضمن ھذه الصور تضارب المصالح في 
مة التي باتت من اھم المشاكل التي تواجھ وتعرقل سیر الوظیفة العامة الوظیفة العا

والموافق العامة على حد سواء اضافة الى ذلك فان لتضارب المصالح عدة اسباب تؤدي 
الى حدوثھ بالمقابل ھنالك عدة وسائل یمكن من خلالھا الحد من ھذه المظاھر وھذا ما 

  سنحاول بحثھ في ھذا المبحث.
Summary 
There is no doubt That corruption of all kinds and Among these images 
are confects of interest in the public office which have become one of the   
most  . 
Important problems facing and abstracting The functioning of public 
office and public facilities both regularly and steadily in addition There 
are several reasons for conflict of interests That lead to its  Occurrence 
During  Which reduce this phenomenon   

Key Words    الكلمات المفتاحیة 
Confect of interest     تضارب المصالح 

Enrichment without reason    الاثراء بدون سبب 
Financial detection     كشف الذمة المالیة 

Public interest   المصلحة العامة 
Private interest       المصلحة الخاصة 

  لمقدمةا
ساد الذي انتشر بشكل واسع في الدوائر والجھات یعتبر تعارض المصالح احد اشكال الف

الحكومیة وھو یؤثر حتما في استقلالیة القرار الاداري الذي تصدره الإدارة او الذي 
ترمي الى اتخاذه ویؤثر على قرار الموظف على حد سواء في الوظیفة العامة عموما 

او بمعرفتھ  ویتأثر الموظف  بالاعتبارات الشخصیة سواء مباشرة او غیر مباشرة
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بالمعلومات التي تتعلق بالقرار الذي بیدیھ وھذا كلھ یعتبر ضرب من ضروب الفساد 
  الاداري التي تطال اجھزة الدولة عموما.

 اھمیة البحث
تبرز اھمیة البحث بشكل رئیسي بكون ان مشكلة تضارب المصالح موجودة فعلیا 

یعتبر بحد ذاتھ مشكلھ رئیسیة ومنتشرة بشكل واسع في الوظیفة الاداریة عموما والذي 
بارزة تھدد الدولة ككل لذلك كان لزاما علینا تسلیط الضوء على ھذه الظاھرة مع التأكید 
على النصوص القانونیة المعالجة لھذه الحالة مع دراسة مدى كفایتھا من عدمھا لحل ھذه 

  الازمة.
 منھجیة البحث

صوص القانونیة المنظمة لھذه الحالة مع اعتمادنا في بحثنا ھذا على المنھج التحلیلي للن
 واقع العراق عموما والوظیفة العامة خصوصا. 

  خطة البحث
تم تقسیم المبحث الى مبحثین تناولنا في المبحث الاول منھ ماھیھ تضارب المصالح 
وذلك في مطلبین الاول خصصناه لدراسة تعریف تضارب المصالح اما المطلب الثاني 

المؤدیة الى تضارب المصالح في الوظیفة العامة.اما البحث الثاني  تناولنا فیھ الاسباب
تطرقنا فیھ الى الوسائل الاداریة و التشریعیة لحل مشكلة تضارب المصالح في الوظیفة 
العامة وذلك في مطلبین الاول تناولنا فیھ الوسائل الاداریة اما الثاني فخصصناه 

  لموضوع الوسائل الجنائیة 
  بخاتمة تضمنت عدد من الاستنتاجات والتوصیات.     واختتمنا البحث
 ما ھیة تضارب المصالح -المبحث الاول :

لتضارب المصالح عدة مفاھیم وكلھا تنضوي تحت مفھوم واحد ھو الفساد الاداري. لم 
یتطرق المشرع العراقي الى تعریف مفھوم تضارب المصالح لان ذلك یتنافى مع مبدأ 

اد عن التعریفات والاكتفاء فقط بإیراد المفاھیم العامة التي تدور وھدف القانون ھو الابتع
حول ھذا الموضوع وسنحاول في ھذا المبحث التطرق الى تعریف تضارب المصالح 
في المطلب الاول والمطلب الثاني نخصصھ لدراسة الاسباب المؤدیة الى تضارب 

  -المصالح في الوظیفة العامة وعلى النحو الاتي :
  تعریف تضارب المصالح  -لاول:المطلب ا

تضارب ،یتضارب ،تضاربا ، ویعني تضاربت الآراء والمصالح اي  -التضارب لغة:
مفردھا المصلحة وھي في اللغة ما فیھ صلاح الشيء او الحال  -اما المصالح: )١(اختلفت

وھي مشتقھ من صلح ،یصلح ، صلاحا ، وصلاحیھ ، وصلوحا ، والاصلاح نقیض 
  ).٢(لاستصلاح فھو نقیض الاستفساد الافساد اما ا

اما التعریف الاصطلاحي لتضارب المصالح فلم نجد ھناك تعاریف عدیدة لھذا 
المصطلح ، والتشریعات التي تناولت ھذا الموضوع ھي قلیلة عموما، ففي مصر عرف 
المشرع المصري تضارب المصالح بأنھ (كل حالة یكون المسؤول الحكومي او 
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مصلحة مادیة او معنویة تتعارض تعارضا مطلقا او نسبیا مع ما  الشخص المرتبط بھ
ر مشروع یتطلبھ وظیفتھ من نزاھة وحفاظ على المال العام او ان تكون سببا لكسب غی

)٣(لنفسھ او للشخص المرتبط)
  

وفي العراق فأن نظام القواعد السلوكیة والمھنیة لموظفي حكومة اقلیم كردستان العراق 
قد اشار الى تعارض المصالح في تناولھ لواجبات الموظف العام اذ  ٢٠١١لسنة  ١رقم 

نص على ((یجب على الموظف تغلیب المصلحة العامة على مصلحتھ الشخصیة عند 
وجود اي تعارض فعلي او محتمل او ظاھري بین ھاتین المصلحتین والتي قد تبرز 

ھ الوظیفي لصالح نفسھ عندما یتمتع الموظف بمیزة او یبدو انھ یتمتع بمیزة من موقع
الخاص)) ونلاحظ ھنا ان قواعد السلوك المشار الیھا في اعلاه لم تعرف تضارب 
المصالح تعریفا واضحا وانما اوردت بعض المفاھیم والاشارات والتي من خلالھا یتبین 

  .لنا ماھیة تضارب المصالح
المفھوم اعلاه فقد  اما من الناحیة الفقھیة فنجد ان ھنالك عدة محاولات فقھیة لتعریف

عرفھ البعض (اي وضع تنحرف فیھ المصلحة الشخصیة للشخص او مصالح اقربائھ او 
اشخاص اخرین تربطھ بھم مصالح شخصیة او تجاریة عن مصلحة الموقع الوظیفي 
الذي یشغلھ بحیث یمكن ان یؤثر القرار الذي یتخذه حتى دون ملاحظة ھذا التأثیر وبما 

  )٤لدى الاخرین بعدم نزاھة ھذا الشخص او استقامتھ)( یؤدي الى خلق انطباع
وعرف ایضا (محل وضع یكون فیھ للموظف العام مصلحة خاصة تضعف من قدرتھ 
على اداء واجباتھ الوظیفیة والمھنیة بموضوعیة ونزاھة او ینطوي على شبھة تغلیب 

  ) ٥مصلحة خاصة على مصلحة عامة).(
اقلیم كردستان قد تطرق الى تعریف تضارب ویلاحظ انھ قانون ھیئة النزاھة في 

المصالح بأنھ (وضع تضارب فیھ واجبات الوظیفة او الخدمة العامة مع المصالح 
الخاصة بحیث یكون الموظف او الشخص المعین بوضع یؤھلھ او یمكنھ من الحصول 
على منحة خاصة لھ او لغیره مما یجعل تأثیر ھذا الوضع سلبیا على اداءه لمھامھ او 

  )٦استخدامھ لصلاحیاتھ بطریقة مھنیة ونزیھة)(
جھات الدولیة التي اھتمت بتعریف تضارب المصالح منظمة التعاون والتنمیة ومن ال

  ) بانھ  ( التضارب بین الواجب العام والواجبات الوظیفیة ).) (oecdالاقتصادیة  
خاصة قد  والمصالح الخاصة للمواطن العام في حال ان یكون للموظف العام مصالح

 ) ٧تؤثر بشكل غیر مناسب على ادائھ لمھامھ الوظیفیة ومسؤولیاتھ .(
وعرف ایضا بأنھ ( ھو الوضع الذي یكون للشخص سواء الموظف العام او العامل او 
المستخدم او المھني فیھ مصلحة خاصة كافیة لان یبدو انھ یؤثر على الاداء الموضوعي 

 )٨لواجباتھ الرسمیة) ..(
نقدم یمكن ان یعرف تضارب المصالح بأنھ تضارب المصلحة العامة مع  ومن كل ما

مصلحة الموظف الخاصة او تضارب المصالح العامة ببعضھا بشكل یؤثر تأثیرا 
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واضحا على اداء الموظف مھامھ وواجباتھ الوظیفیة سواء اكان ھذا التضارب حقیقیا او 
 ظاھریا او قد یكون محتملا في المستقبل .   

 : ر یرتكز علیھا تضارب المصالح وھيلاه یتضح لنا جلیا انھ ھنالك ثلاث عناصومن اع
 ان یكون الموظف قد تم تعیینھ وفق الاجراءات الرسمیة والقانونیة   - ١
وجود مصلحتین متضاربتین وعدم امكانیة الایفاء بالاثنین معا . فلا یشترط ان   - ٢

الاكثر خطورة ھو الواقع بین  یكون التضارب بین مصلحتین عمومیتین لكن التضارب
 المصلحة العامة والمصلحة الخاصة . 

ان یؤثر التضارب في المصلحة العامة بشكل سلبي على اداء الموظف العام   - ٣
  لواجباتھ ومسؤولیاتھ الوظیفیة بحیث یؤدي ھذا الاضرار بالمصلحة العامة

  فة العامة. الاسباب المؤدیة الى تضارب المصالح في الوظی -المطلب الثاني:
تختلف الاسباب التي تؤدي الى تضارب المصالح في الوظیفة العامة من وظیفة الى 
اخرى بل ومن مجتمع الى اخر ولكن عموما توجد اسباب رئیسیة تجتمع او تنضوي 
تحتھا عوامل عدة تؤدي الى تضارب المصالح وھذا ما سنحاول التطرق الیھ في ھذا 

ول ندرس فیھ الاسباب القانونیة لتضارب المصالح اما المطلب وذلك في ثلاث افرع الا
الفرع الثاني نتطرق فیھ الى الاسباب الاجتماعیة لتضارب المصالح اما الاسباب 

  الأخلاقیة خصصنا لھا الفرع الثالث وعلى النحو الاتي :
  الاسباب القانونیة لتضارب المصالح  -لفرع الاول :ا

لمصالح في العراق عموما الا اننا لا نجد على الرغم من انتشار حالات تضارب ا
نصوص قانونیھ تحمل مفھوما واضحا لھا بحیث یتبین مفھومھا في الفئات المخاطبة بھ . 
وحالات تضارب المصالح ووسائل تجنبھا ووجوب اشھار الموظف العام المعلومات 

یعد ضمانا كافیا المتعلقة بالمھمة التي یقوم بھا الا انھ یمكن القول ان القانون وحده لا 
لبحث تضارب المصالح وغیاب الانظمة القانونیة المعالجة في ھذا المجال ھي من اكثر 
العوامل التي تؤثر على انتشارھا وقبولھا اجتماعیا ھذا وان العقوبات الجزائیة والإداریة 
المترتبة على التربح من حالة تضارب المصالح ومسؤولیات الإدارة في ادارتھا تمثل 

ات ھامھ على طریق مكافحة ھذه الظاھرة والحفاظ على نزاھة الوظیفة العامة خطو
وعدم الاتجار بھا . بالتالي فانھ من الضروري العمل على تشریع القوانین الخاصة 
بمكافحة الفساد على جمیع المستویات وسن تشریعات صارمة مصحوبة بجزاءات 

ومن ثم یعد الترشید القانوني ھو ) ٩(لھ ردعیة للحد من الفساد الاداري وتجریم كافة اشكا
  الاسلوب الامثل بمواجھة حالات الفساد الاداري . 

ومن اعلاه یمكن القول ان العامل القانوني یتمثل بانعدام التشریعات القانونیة او قصورھا 
اضافة الى انعدام ھیبة القانون كل ھذه الامور ھي احد اسباب تضارب المصالح في 

  ة .الوظیفة العام
  الاسباب الاجتماعیة لتضارب المصالح -الفرع الثاني :
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یعتبر الجانب الاجتماعي من اھم الاسباب المؤثرة والفعالة في انتشار ظاھرة الفساد 
الاداري اذ یجمع علماء الاجتماع على ان الادارة لا تعمل في فراغ او بمعزل عن 

تصرفات العاملین في الدولة لان المحیط الاجتماعي فالبیئة الاجتماعیة لھا تأثیر على 
المجتمع المتخلف وعلاقات افراده السلبیة وعاداتھم وتقالیدھم المتوارثة تفرض لغتھا من 
خلال التعامل الیومي بین افراد المجتمع وایضا التركیبة والمحیط الاسري لھ تأثیر في 

  . ) ١٠(انتشار الفساد والمفسدین 
نامیة مشجعة جدا لانتشار ظاھرة الفساد وان تأثیر وھذا وان طبیعة مجتمعات الدولة ال

القیم الاجتماعیة السائدة مثل الولاء العائلي العشائري واعادة انتاجھا دون استجابة 
للمتغیرات الحدیثة وسعي ضعاف النفوس الى تقلید المنحرفین اداریا وعدم الخوف من 

ید معدلات الفساد اضافة الى العقوبات الاداریة والجنائیة الصادرة اساسي في نمو وتزا
ذلك فأن العادات والتقالید تؤدي دورھا في تزاید الانحرافات السلوكیة داخل السلطة 
العامة او اقتلاعھا من جذورھا فھذه القیم والعادات مرتبطة بالعلاقات القبلیة السائدة 

التي  داخل المجتمع فالأصل ان ظاھرة استغلال النفوذ الوظیفي تعتبر احد الاعراض
تشیر الى وجود خلل داخل نسیج المجتمع وبالتالي حدوث خلل في منظومة السلوك 

  )   ١١والمبادئ التي تكون ناتجة عن تراجع قواعد الاخلاق والقیم لدى الفاسدین (
  الاسباب الاخلاقیة  -الفرع الثالث :

الاداري كان یعد العامل الاخلاقي العامل الاساس والاكثر اھمیة للتأكد من ان العامل 
الھدف منھ المصلحة العامة وذلك لان الاخلاقیات والنزاھة والولاء من العناصر الفعالة 
في الانجاز المؤسسي ولاشك ان تضارب المصالح من المسائل الطبیعیة ومن غیر 
الممكن تجنبھا ولكنھا تظل مصدر خطر على الوظیفة العامة ونزاھتھا ولاشك ایضا ان 

بب اساسي في ضمان عدم استغلال الموظف لموقعھ الوظیفي في الوازع الاخلاقي س
سبیل التربح والحصول على المنافع وتؤكد الدراسات على ان الحالة الثقافیة والبیئة 
الاخلاقیة یلعبان دورا مھما في تغلیب الموظف العام للمصلحة العامة على مصلحتھ 

خلاقیة كان الفرد فیھا والموظف الخاصة فكلما كان المجتمع اكثر انحدارا في القیم الا
  )١٢اكثر میلا الى البحث عن مصلحتھ الخاصة (

وفي الواقع ان تضارب المصالح كصورة للانحراف بالسلطة والحیاد عن المصلحة 
العامة ھو اكثر انتشارا في  النظم الشمولیة او النظم حدیثة العھد في الدیمقراطیة حیث 

  )١٣(یب الوعي الاداري السلیم المدرك یتدنى الانتماء والحس الوطني ویغ

لذلك یجب توفیر الیات عدیده للحد من تضارب المصالح من خلال نشر الوعي الثقافي 
بضرورة ان یتخذ الفرد موقفا من اجل تحقیق المصلحة العامة ولان العمل الوظیفي 

مصالح یقتضي البحث عن المصلحة العامة واقرار قیم العدالة والمساواة فان تضارب ال
العامة یشكل تعارضا صارحا یجمع مع المساواة في حقوق المواطنة مثل مساواة في 

  الحصول على الخدمات او التنافس الحد على الوظائف وغیرھا .
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ومن اعلاه یتضح لنا ان تضارب المصالح یعد من الامور الجدیة في مجال اخلاقیات 
شبھة او شائعة حول تضارب الوظیفة العامة اذ انھ یأثر على سمعة الموظف باي 

المصالح حتى لوكان القرار الذي اتخذ صائبا ولمصلحة العمل لذا فان یمكن ان یقال ان 
اتقان الموظف لمواطن الشبھات خیرا لھ وھذا مایبرر ضرورة حضر التضارب حتى لو 

  كان ظاھریا 
في الوظیفة الوسائل الاداریة والجنائیة لحل مشكلة تضارب المصالح  -المبحث الثاني :

  العامة .
تختلف التشریعات المنظمة لمكافحة الفساد في الوظیفة الاداریة في معالجة المشاكل التي 
تعرقل عمل الوظیفة العامة وتؤدي الى عرقلة سیر المرفق العامة بانتظام واطراد وكذا 
الحال بالنسبة لمشكلة تضارب المصالح فقد حرصت التشریعات عموما على وضع عدة 

ئل او اسالیب من شانھا یمكن الحد او حل ھذه المشكلة وھذا ما سنتناولھ في ھذا وسا
المبحث وفي مطلبین الاول للوسائل الاداریة والثاني خصص للوسائل الجنائیة وعلى 

  النحو الاتي .
  .الوسائل الاداریة -المطلب الاول :

وقع الموظف  وتشمل ھذه الوسائل بوضع حل لعدم الوقوع في تضارب المصالح فاذا
العام في حالة من تضارب المصالح فأن وسائل القانون الاداري تحول دون ان یؤدي 
تضارب المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة من حالات الفساد وھنالك عدة الیات 
اداریة یمكن ان توضح كل ھذه المشاكل ومنھا الشفافیة والافصاح عن المصالح اضافة 

  مفروضة على الموظف العام وتسمى الحضر القانوني الى وجود قیود قانونیة 
  الشفافیة  -الفرع الاول :

وتعرف الشفافیة بانھا ( ضرورة الانفتاح على الجمھور فیما یتعلق بھیكل ووظائف 
القطاع الحكومي ونوایا سیاسات المالیة العامة وحسابات القطاع العام وكیفیة ادارة 

لف مستویاتھم والحد من السیاسات والاجراءات غیر الدولة من قبل القائمین علیھا بمخت
  )١٤(المعلنة التي تتسم بالغموض ) 

وایضا یمكن ان تعرف الشفافیة ( ما تقوم بھ المؤسسات العامة ووضوح علاقتھا مع 
المواطنین اي المنتفعین من الخدمة وعلنیة الاجراءات والاھداف والغایات وھذا ھو ما 

كما ینطبق ایضا على اعمال المؤسسات الاخرى غیر ینطبق على اعمال الحكومة 
  الحكومیة ).

اما عن علاقة تضارب المصالح بالشفافیة فكما ھو معلوم ان على الحكومات تعزیز ثقة 
الجمھور بنزاھة الحكومة من خلال الاصدار على مراعاة مبدأ الشفافیة ودعھما في كافة 

قوانین تتیح ممارسة حق الوصول الى اعمال الادارة وعملیة القرار الاداري واصدار 
المعلومة فبكل بساطة كلما زادت المعلومات المعلنة للمواطن من اعمال الادارة 
والمعلومات التي تصل الى الجمھور عن المواطن العام تحسن اداء الموظف العام وقلت 

لمبكر فرصة الفساد والاضرار بالمصلحة العامة ومن ثم فان الشفافیة تساعد في الكشف ا
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عن حالات تضارب المصالح وھو المصدر الاول ضد تغشي ھذه الظاھرة وذلك عن 
  )١٥(طریق تسجیل المصالح المالیة للمواطن والاعلان عنھا )

ویعد فرض الشفافیة في مفاصل الدولة والقطاع العام من افضل السبل لرصد حالات 
لي تعطي الفرصة لإدارتھا تضارب المصالح وادارتھا ومعالجتھا حتى قبل وقوعھا وبالتا

  -ویمكن تقلیل حالات التضارب وذلك من خلال:
الكشف المبكر لحالات تضارب المصالح عن طریق التسجیل والاعلان عن  -١

  المصالح.
  فضح حالات استغلال تضارب المصالح او فضح اعمال الفساد الناتجة عنھا  -٢

صالح الا انھا تقي من ویمكن القول ان الشفافیة بحد ذاتھا لاتصل حالة تضارب الم
حدوثھا فرفع معدلات الشفافیة المطبقة في الحیاة العامة وفي اعمال الادارة والسلطة 

تتضمن التنفیذیة واصبحت عاملا رئیسیا في اي نظام حدیث یعالج تضارب المصالح 
اجراءات تتعلق بالشفافیة وزیادتھا منھا تسجیل المصالح المالیة والاعلان عن الممتلكات 
(الافصاح عن المصالح ) وزیادة الشفافیة في اعمال الادارة والعلنیة في اجراءات 
المناقصات والمزایدات وكذلك الحال في اصدار القرارات الاداریة مثل الاعلان عن بدء 

اءاتھا واعلان المواصلات المطلوبة ونتائج الاختبارات وكذلك الاعلان التعیینات واجر
  عن الھدایا والمنافع الاخرى والضیافة او تبلیغ الادارة بھا.

ومن جانب اخر یجب ملاحظة ان احدى اھم ابعاد الشفافیة ذاتھا ھو وضع قواعد 
حاول تطبیق واضحة ومفصلة ومتعلقة بتضارب المصالح والتي توصي بھا الدول التي ت

  مبدأ الشفافیة ومحاربة الفساد عن طریق الحكومة المفتوحة والمسائلة والشفافیة.
  الافصاح عن المصالح  -الفرع الثاني:

ویعرف الافصاح عن المصالح بأنھ نظام یلزم بموجبھ موظفي الدولة والقطاع العام او 
ھم وممتلكاتھم فئة معینة منھم بالتصریح الخطي لجھة یحددھا القانون عن اموال

وموجوداتھم ودیونھم ومصالحھم واموال وممتلكات ومصالح الاشخاص للذین یحددھم 
القانون اما بشكل كامل او محدود او مقید على ان تخضع تلك الاقرارات للمراجعة 
والتدقیق من الجھات المعنیة لضمان النزاھة ومكافحة الفساد ومنع الكسب غیر المشروع 

)١٦(  
الاجراءات التي تھدف الى الكشف المبكر عن تضارب المصالح الحالیة ھذا ومن اھم 

  ھو اجراءات التصریح المالي 
یسمى بكشف الذمة المالیة او الافصاح عن الدخل او الممتلكات ویختلف الافصاح عن 
المصالح وكشف الذمة المالیة عن الاعلام عن وجود حالة تضارب في المصالح وقع 

الذمة المالیة ھي مرحلة اعداد للوقع في اي حالة تضارب  فیھا الموظف للكشف عن
والاعلان عنھا اما الافصاح عن المصالح او التصریح بالممتلكات الكشف عن الذمة 
المالیة اقرار الذمة المالیة كلھا مصطلحات مرادفھ تستخدم للدلالة على النظام التصریح 

الفساد تقتضي الوقایة والعلاج فان الحالي وان اختلفت في درجة الدقة فكما ان محاربة 
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التضارب المصالح یقتضي المنع والمعاقبة اذ ان الاخیر یعتبر اجراء الغایة منھ تطبیق 
  )١٧(مبدأ الشفافیة ولكنھ تدریجیا بات الیة لا یستھان بھا في مكافحة الفساد 

ان انظمة تضارب المصالح تشرع من اجل معاملة الموظف على تجنب اوضاع تؤدي 
لى خلق حضر سلوك لا اخلاقي یصدر من الموظف العام او توقع سلوك لا اخلاقي منھ ا

اما انظمة الافصاح عن المصالح تضع بین ایدینا الیات تجنب الوقوع في تضارب 
المصالح الحقیقي والظاھري ایضا من خلال مراقبة تضارب المصالح الاجتماعي 

  )١٨(فتعطي الادارة فرصة لأدارتھ 

قد استخدم مصطلح كشف الذمة  ٢٠١٣لسنة  ٣٠نون ھیئة النزاھة رقم ونجد ان قا
  )١٩(المالیة ان اقرار الذمة المالیة ھو مقتبس من تشریعات الكسب غیر المشروع 

ویعتبر ایضا مناسبا لأنھا تستلزم الاعلام عن كافة عناصر الذمة المالیة الایجابیة منھا 
لبیة منھا تشمل الدیون وقروض البنوك كما في المصالح المالیة وعناصر الذمة الس

  )٢٠(وغیرھا التي ھي مصدر ھام من مصادر تضارب المصالح . 

وتجدر الإشارة ھنا ان الافصاح عن المصالح یجب ان یكون محددا بموجب دوري 
ولكل فترة زمنیة منتظمة باطراد لان الافصاح ھو مراقبة التغییرات في الذمة المالیة 

یة ولا فائدة من ھذا الاجراء اذ لم یتم تحدید موعد دوري یتم فیھ للشخص ومصالحھ المال
  تكرار الاجراء في كل فتره او اي مده یراھا المشرع مناسبا .

ونلاحظ ان مسالة دوریة وتقاریر الذمة المالیة لم یتطرق الیھا المشرع العراقي في 
نتقد ومن ثم لم تحدد ویعتبر موقفھ ھنا سلبي وم ٢٠١١لسنة  ٣٠قانون ھیئة النزاھة رقم 

ایة مواعید او تواریخ للتقدیم او ترك المشرع مسالة تحدید مواعید التقدیم ودوریات ھذه 
الصادر من سلطة   ٥٥التقاریر لتعلیمات تصدرھا ھیئة النزاھة ونجد في الامر رقم 

-قد اشار الى دوریة ھذه التقاریر في ملاحظھ وردت في الملحق  ٢٠٠٤الائتلاف العام 
الملغى بالقول بانھ ( یكون للشخص الذي تسري علیھ ... مخالفا للقانون اذا امتنع عن  -أ

تقدیم تقریر سنوي عن مصالحھ المالیة ) والذي یفھم من خلال النص بان یلزم بتقدیم 
) ٥٥للقانون النظامي الملحق بالأمر( -أ -التقریر سنویا وھذه الملاحظة مثبتھ في الملحق 

  .  الملغى ٢٠٠٤لسنة 
  الوسائل الجنائیة  -المطلب الثاني :

تختلف الیات القانون الاداري في معالجة تضارب المصالح عن معالجتھا في القانون 
الجنائي ، ففي نطاق القانون الاداري یجب ان یتم تنظیم حالة مواجھھ المصلحة العامة 

اما في  مع المصلحة الخاصة فالھدف منھا ھو لتفادي وتجنب تصادم المصلحتین ،
القانون الجنائي فان یجب تنظیم ومعالجة حالة تغلب المصلحة الخاصة على العامة في 

  )٢١(العمل الاداري 
ان من اھم واحدى جرائم الوظیفة العامة ھي جریمة التربح من الوظیفة العامة اذ یقوم 
الموظف باستغلال عمل وضیفتھ في الحصول على المنحة او الربح لنفسھ او لغیره 

ستغلا اختصاص عملھ في ذلك وعادة ما یلجأ المشرع الى تجریدھا من باب الحرص م
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على نزاھة الوظیفة العامة واستعمال السلطة بصورة حسنة والمفروض انھ على 
الموظف العام وضع مصلحة المرفق العام نصب عینھ بناءا على الرابطة القانونیة 

ثبوت سعي الموظف العام الى التربح من  الموجودة بینھ وبین الدولة ولذلك فأنھ وبمجرد
اعمال وظیفتھ دون تحقق ضرر مادي تقوم جریمة التربح لآنھ في ھذه الحالة حتى لو لم 
یوجد ضرر مادي فأنھ في محاولة التربح ما یكفي لتحقیق الضرر المعنوي وھو ضیاع 

  ) ٢٢(ھیبة الدولة وادخال الشك في نزاھة الوظیفة العامة  

التربح من اعمال الوظیفة بشكل عام بانھا (( استغلال الموظف لوظیفتھ وتعرف جریمة 
  ) ٢٣(العامة تحقیقا لربح او منحھ ذاتیھ لھ او لغیره بدون حق )) 

 ٦) من قانون العقوبات الفرنسي الصادر في ١٠ویرجع اصل ھذه الجریمة الى المادة (
ثیرا من الموظفین تركو على اثر الحرب العالیة الاولى اذ اتضح ان ك ١٩١٩اكتوبر 

عملھم الحكومي لیعملوا في مؤسسات خاصة نضیر خدمات قدم الى ھذه المؤسسات 
وتفادیا من ان یخدم الموظف مؤسسة ما في القطاع الخاص على حساب المصلحة العامة 
من اجل التعیین في القطاع الخاص بعد تركة الخدمة العامة فقد وضع المشرع ھذا 

) سنوات من ٥على الموظف الذي یلتحق بمؤسسة خاصة خلال (النص لیفرض عقوبة 
  ) ٢٤(تركة الوظیفة العامة . 

   -ومن اعلاه یتضح لنا ان ھنالك ثلاث صور بجریمة التربح من الوظیفة وھي :
ارتكاب جریمة التربح من خلال اداء عمل من اعمال الوظیفة العامة ولا  -١

فعل یتفق والسیر الطبیعي تشترط ان یكون والمقصود بأعمال الوظیفة كل 
  للنشاط الوظیفي سواء تمثل ذلك في اداء عمل قانوني او القیام بتصرف مادي 

ارتكاب جریمة التربح بصورة الامتناع عن اداء عمل من اعمال الوظیفة التي  -٢
تدخل في نطاق اعمال الوظیفة ولا یشترط ان یكون الامتناع تاما فیكفي ان 

  یكون تأخیرا .
ة التربح من خلال الاخلال بواجبات الوظیفة اي بسلوك غیر ارتكاب جریم -٣

مشروع مخالف بواجبات وظیفتھ كما في ارساء مناقصة على صدیقا غیر 
مستوفي الشروط القانونیة للمناقصة او التزویر في محررات رسمیة وقد یتمثل 

  الاخلال بواجبات الوظیفة ایضا في استغلال اسرار الوظیفة العامة . 
المغزى من ادارة ومعالجة تضارب المصالح على الصعیدین الجنائي والاداري  ھذا وان

ھو حمایة المصلحة العامة من تدخل المصلحة الخاصة وحمایة النزاھة والثقة العامة 
بھدف تأسیس دیمقراطیات مستقرة اضافة الى ذلك فان كلتا الجریمتین لھا تشابھ كثیر 

   -ومنھا :
  ن قبل الموظف العام .كلتا الجریمتان ترتكبان م -١
یجب ان یكون الموظف مختصا بالعمل الذي یتضارب فیھ المصلحتین او  -٢

  یحاول التربح من وراءه .
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جریمة تضارب المصالح تحدث في حالة وجود تعارض بین المصلحة العامة  -٣
والمصلحة الخاصة وكذلك في التربح فان من الشروط اللازمة من اجل توافر 

  ) ٢٥١ذه الجریمة ھو تحقق مفھوم المضاربة بین المصلحةالركن المادي في ھ

وعلى العموم یمكن اللجوء الى نص جریمة التربح في كثیر من اشكال الاعتداء على 
المصلحة العامة في سبیل المصلحة الخاصة كنص احتیاطي ولكنھ یوجد علاقة وثیقة 

ى علیھ ھو نزاھة بین جریمة الرشوة وجریمة التربح فتشتركان في كون الحق المعتد
الوظیفة العامة والركن المادي یتمثل في الحصول او محاولة الحصول على منفعة لذات 

  الموظف العام او لغیره .
  الخاتمة

بعد ان انتھینا من بحثنا الموسوم ب( تضارب المصالح في الوظیفة العامة ) لا یسعنا ھنا 
   - قترحات وكالاتي :الى ان نبحث الى ما قد توصلنا الیھ من استنتاجات وم

  الاستنتاجات  -اولا :
تبین لنا ان لا یوجد تعریف واضح لموضوع تضارب المصالح في الوظیفة  -١

العامة والذي ابتعدت عنھ التشریعات عموما لان التشریع یكون خارج عن 
  مھمتھ ھذا الامر .

لا توجد نصوص قانونیة صریحة تحاول التصدي لھذا الموضوع ومعالجتھ  -٢
  ذریة .معالجة ج

تشتت النصوص القانونیة التي تنظم ھذا الموضوع وعدم احتوائھا في قانون  -٣
  موحد یضم جمیع ثنایا ھذه الحالة .

  كثرة حالات تضارب المصالح في عموم مفاصل الدولة عموما . -٤
قلة الوعي القانوني لدى بعض الموظفین المسؤولین وعدم وجود دورات  -٥

 ظاھرة.توعویة لغرض الحد من انتشار ھذه ال
  ثانیا: التوصیات

وجوب تشریع قانون لجمیع حالات تضارب المصالح وضم جمیع الاحكام التي  -١
تنتمي لھ مع ایجاد الحلول المناسبة والعقوبات الرادعة لغرض الحد من ھذه 

  الظاھرة 
وجوب عقد دورات وندوات تثقیفیة لغرض اتساع مدارك الموظفین عموما  -٢

  للحد من ھذه الظاھرة 
ور الرقابة الاداریة بكافة انواعھا لغرض ایجاد كل حالات تضارب تفعیل د -٣

  المصالح وما یشابھا من حالات وفرض العقوبات الرادعة لھا 
الحد من وجود ھذه الحالات قدر الامكان عن طریق تفعیل دور الادارة في  -٤

البحث عنھا والتخفیف من حالاتھا اضافة الى دور المواطنین والموظفین على 
ء للتغلب علیھا والقضاء على حالات الفساد التي تطال جمیع اجھزة حد سوا

 الدولة
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  الھوامش
  ١٣٢١- ١٣١١ص ٢٠٠٨، عالم الكتب القاھرة  ١احمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة ط -١
  ١٣٥٤المصدر نفسھ ص -٢
 . ٢٠١٣لسنة  ١٠٦.قانون تعارض المصالح المسؤولین المصري رقم ٢/م ٣ف -١

بحث مقدم الى دائرة الشؤون القانونیة في ھیئة النزاھة  -تعارض المصالح  -حسین كاظمصالح -٤
 :-laastuisit 2019 "http  منشور الكترونیا على موقع ھیئة النزاھة العراقیة ١١العراقیة ص

www.Nazano.IQI//   
بحث مقدم الى الشعبة  ٢٠١١لسنة  ٣٠انون ھیئة النزاھة رقم علي عبد الحسین محسن الخزعلي شرح ق -٥

   الھیئة العامة للنزاھة في اقلیم كردستان.  القانونیة في
 ١٠صالح حسین كاظم تعارض المصالح ص- ٦  

٧-  Ecd , managing confiect of interest in the public sector , guidelines of citp . 24 
٨-  Micheal mcdanaid . Responsild canduct of Research . cambriage university pless 2012 

p.99  
مؤتمر علمي النزاھة  -عبد القادر الشیخلي دور القانون في مكافحة الفساد الاداري الحالي  - ٩  

  ٣٥٥ص  ٢٠٠٦والثقافیة والادارة المنظمة العربیة للتنمیة الاداریة القاھرة سنة 
 ١٢الفساد الاداري وطرق معالجتھ مجلة المستقبل العراقي العدد  -د العزیز عمار طارق عب -١٠  

   ١٢٩ص ٢٠٠٧السنة الثالثة كانون الاول . سنة 
الفساد الاداري ماھیة اسباب ومظاھره دار الجامعیة الجدید  -عصام عبد الغنام مطر  - ١١—1

 ٣١٩ص  ٢٠١١الإسكندریة سنة 
 ١٢-Controller and Anditor .Benerel managing confects of interest : 

Guiddance for public entities 2007 -p.9  
المركز القومي  - ١ط -الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الاداري  -عبد العزیز عبد المنعم خلیفة  -١٣

   ١٦٨ص  ٢٠١٠للاصدارات القانونیة . بدون سنة نشر 
دار قندیل للنشر والتوزیع  ١موال وعلاقتھ بالمصارف والبنوك طمحمد حسن عمر بدور الري غسیل الا  -١٤

   ٦٤ص  ٢٠١٠عمان 
    ومابعدھا 

 ١٥- Anne peters and Lukas chin o.p cit , p236 
See Also :OECD manging confliect of interest in the public sector 
ECD guldelines and country expeniences op . cit . p. 31 

   ٩كشف الذمة المالیة ص  ( UNDP ) الھیئة العامة للنزاھة اقلیم كردستان بالتعاون مع - ١٦
نورا بنت محمد الشھري تطبیق اقرار الذمة المالیة ودوره في مكافحة الفساد وحمایة النزاھة في المملكة  -١٧

 ٦٦ص  ٢٠١٤یة العربیة السعودیة رسالة ماجستیر معتمدة الى جامعة نایف العربیة للعلوم الامن
لأھمیة انظمة الافصاح المالي للموظفین العمومیین فقد عمل البنك الدولي على انشاء مكتبة الكترونیة  - ١٨   

تحمل اسم ( مكتبة قوانین الافصاح المالي ) بقصد مساندة البلدان في جھودھا لمكافحة الفساد ولمساعدتھم على 
 -المكتبة ما یقارب الف قانون ولائحة تنظیمیة للافصاح المالي ارساء انظمة قویة للإفصاح المالي حیث تعمل 

  ٦٦نقلا عن نورا بنت شھري مصدر سابق ص 
مصدر سابق ص  -نور بنت شھري  -٢٠١٣لسنة  ٣٠من قانون ھیئة النزاھة الاتحادي رقم  ٣م  ٥ف   -١٩
٢٠ ٦٧-   

- Jean nard Auby , Emman uel Breem , Thomas perround ٢١ -   
العدد  -احمد حبیب السماك جریمة التربح في القانون الكویتي دراسة مقارنة مجلة الحقوق الكویتیة  - ٢٢ -  

   ٩٥٩ص   ٢٢السنة  -الثاني 
  ٩٦٣المصدر السابق ص  - ٢٣   
    ٢٤-٩٦٢احمد حبیب المصدر السابق ص    

ء بدون دار نشر القاھرة د محمد احمد الجبوري جریمة التربح في ضوء اداء الفقھ واحكام القضا - ٢٥   
   ٨٩ص  ٢٠١١
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   ١٤د محمد احمد الجبوري مصدر سابق ص -٢٦
  المصادر

  القرءان الكریم -اولا :
  المراجع العامة  - ثانیا  : 

   ٢٠٠٨، عالم الكتب القاھرة  ١احمد مختار عمر ، معجم اللغة العربیة المعاصرة ط   -١
ابھ ومظاھره. دار الجامعیة الجدید الفساد الاداري ماھیة اسب - عصام عبد الغنام مطر   -٢

   ٣١٩ص  ٢٠١١الاسكندریة سنة 
المركز  -١ط -عبد العزیز عبد المنعم خلیفة الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الاداري  -٣

  القومي للإصدارات القانونیة . بدون سنة نشر 
ندیل للنشر دار ق ١* غسیل الاموال وعلاقتھ بمصارف والبنوك ط- محمد حسین عمر بدراوي  -٤

  ٢٠١٠والتوزیع عمان 
جریمة التربح في ضوء اراء الفقھ واحكام القضاء بدون دار النشر  -د. محمد احمد الجبوري  -٥

  ٢٠١١القاھرة  -
  البحوث والمقالات المنشورة على الانترنت  -ثالثا :
 البحوث  -  أ

ة النزاھة تعارض المصالح بحث مقدم الى دائرة الشؤون القانونیة في ھیئ -صالح حسین كاظم -١
  العراقیة 

بحث  ٢٠١١لسنة  ٣٠علي عبد الحسین محسن الخزعلي ، شرح قانون ھیئة النزاھة رقم  -٢
  ٢٠١١مقدم الى الشعبة القانونیة في ھیئة النزاھة 

مؤتمر على النزاھة  -عبد القادر الشیخلي دور القانون في مكافحة الفساد الاداري والمالي  -٣
  ٢٠٠٦بیة للتنمیة الاداریة القاھرة سنة والشفافیة والادارة المنظمة العر

 ١٢عمار طارق عبد العزیز الفساد الاداري وطرق معالجتھ مجلة المستقبل العراقیة العدد  -٤
   ٢٠٠٧السنة الثالثة كانون الاول 

 مواقع الانترنت  - ب
 ) بحث الذمة المالیةUNDPالھیئة العامة للنزاھة واقلیم كردستان بالتعاون مع (   - ت

  ن قوانی -ثالثا : 
  ٢٠١٣لسنة  ١٦قانون تعارض المصالح المسؤولین المصري رقم  -١
  ٢٠١٣لسنة  ٣٠قانون ھیئة النزاھة الاتحادي رقم  -٢
  الرسائل والاطاریح الجامعیة - رابعا :

نورا بنت محمد الشھري تطبیق اقرار الذمة المالیة لمكافحة الفساد وحمایة النزاھة في  -١
   ٢٠١٤تیر مقدمة الى جامعة نایف للعلوم الامنیة رسالة ماجس -المملكة العربیة السعودیة 

   - خامسا :
  المصادر باللغة الانكلیزیة 
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